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 *ثوابت المسؤولیة المدنیة وم4د2ٔ 1ح/یاط إصلاح أ*ضرار البی$#ة بين
 حمیدة جمی?. د

 كلیة الحقوق والعلوم السBیاسBیة 
 I  .02امعة البلیدة

 :مقدمة   
إن خطورة وجسامة أ*ضرار البی$#ة 2ٔدت إلى البحث عن الوسائل القانونیة الكف#? PٕصلاOا، نظرا 

سواء من الناح#ة المكانیة 2ٔو الزمhیة ورغم اfساع  eلطبیعة الخاصة لهذه أ*ضرار، فه_ي 2ٔضرار واسعة النطاق
النظام القانوني eلمسؤولیة المدنیة وتعدد 2ٔسسها القانونیة فإنه ثمة العدید من جوانب القصور اpي تnسم به هذه 

#ق أ*�يرة، �p فقد تب~ت الnشریعات البی$#ة الحدیثة مجموyة من المبادئ القانونیة تعد بمثابة دyامة قویة لتحق 
الحمایة القانونیة من أ*ضرار البی$#ة، هذه المبادئ تتضمن مجموyة من 1يجابیات جعلتها تحظى Pه�م الفكر 

 .القانوني المعاصر لاس�B م4د2ٔ 1ح/یاط وم4د2ٔ الوقایة
ویعتبر م4د2ٔ 1ح/یاط �2ٔث ا�س�ام مع أ*ضرار البی$#ة ٔ*نه یتضمن مجموyة من الشروط �كnسي في مجملها 

 .ع Iدید eلمسؤولیة عن أ*ضرار البی$#ةدف
yلى غرار هذا التقديم إرت�یٔت من �لال هذه ا�راسة التعريج عن النظام القانوني الخاص Pلحمایة من 
أ*ضرار البی$#ة Pلنظر إلى الطبیعة الخاصة لهذه أ*ضرار ومدى إمكانیة إصلاOا بمق/ضى قواyد المسؤولیة 

�يرة من 2ٔسس وقواyد موضوعیة من �ة، ومدى ا�س�ام هذه 2ٔٔ*ضرار مع المبادئ المدنیة، بما تتضمنه هذه ا*ٔ 
 .القانونیة الحدیثة التي تب~تها الnشریعات البی$#ة

إن 2ٔلإشكالیة التي تطرOا هذه ا�راسة هو البحث عن النظام القانوني الكف#ل PسBتعراف وإصلاح 
المبادئ القانونیة التي تب~تها الnشریعات البی$#ة لاس�B م4د2ٔ أ*ضرار البی$#ة في القواyد القانونیة ال£سBیك#ة و 

 .1ح/یاط وyلاق/ه Pٕصلاح أ*ضرار البی$#ة
اIٕابة عن هذه الإشكالیة لا بد من التعریف بدایة بطبیعة وخصوصیة أ*ضرار البی$#ة، ٔ*تعرض بعد ذ� 

أ*ضرار لمعرفة 2ٔي النظامين 2ٔكثر  إلى تطبیق كل من قواyد المسؤولیة المدنیة وم4د2ٔ 1ح/یاط yلى هذه
 .إ�س�ام مع أ*ضرار البی$#ة

 
                                                           

*
 ب.ح ج /  16-11:رمز المقال 

 15/10/2015: ®ريخ إیداع المقال �ى 2ٔمانة ا¬?
 28/04/2016:®ريخ إیداع المقال eلتحكيم

 31/05/2016: ®ريخ رد المقال من ق4ل التحكيم
 09/06/2016:®ريخ ق4ول المقال eل~شر
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 مفهوم الضرر البµئي: المبحث أ*ول   
إن الضرر بمفهومه العام هو ذ� أ*ذى اpي یصµب الإ�سان في حق من حقوقه 2ٔو في مصل·ة من 

ما½ 2ٔو شرفه 2ٔو مصالحه المشروyة، وهو الضرر اpي یصµب الشخص سواء تعلق بحقه في سلامة جسمه 2ٔو 
 .1سمعته، وyلیه فإن الضرر بصفة yامة

ٔ?ما ضرر مالي یص9ب الممتلكات التي يخول القانون لكل شخص سلطات (مة 'ليها من اس�تعمال واس�تغلال 
وتصرف وإما ضررا جسدL یتEدد بجسم المتضرر وإما ضررا ٔ?دبیا یتEدد FلمصلEة اDٔدبیة كالمساس 

 .TDٔFاس9س والعواطف والشرف
إلا ٔ?ن الضرر الب9ئي اخ[لفت fشdنٔه اDرٓاء الفقهیة المعاصرة اخ[لافا ]بيرا في المحاولات العدیدة التي Tاولت 
تحدید مفهوم الضرر الب9ئي نظرا لاTٕاطته بعدة عوامل زادت من Tدة هذا jخ[لاف ٔ?همها Tداثة الضرر 

اDٔجyال السابقة، Fلإضافة إلى المفهوم الواسع الب9ئي وظهور ٔ?ضرار لم tكن موجودة ومعروفة في العقود الماضیة و 
}لب�9ة ا�ي یتضمن جم� من العناصر الطبیعیة وjصطناعیة التي ساهم الإ{سان في إضافتها }لمكوzت 

 .الطبیعیة
'لى غرار هذا jخ[لاف والعوامل المحاطة بصعوبة تحدید الضرر الب9ئي ارتdیٔت التعريج 'لى تعرف الضرر 

ات النظر ا�تلفة، Fلإضافة إلى تحدید خصوصیات الضرر الب9ئي Fعتبارها من المسائل الهامة الب9ئي وفق و�
 .المترتبة عن صعوبة تحدید مفهوم الضرر الب9ئي واخ[لاف هذه الخصوصیات عن الضرر وفق القوا'د العامة

 تعریف الضرر الب9ئي: المطلب اDٔول   
في مؤلفه الوسع حول قانون الب�9ة هي كل ما  Michel Prieurإن الب�9ة كما �رى ا�كتور م9شال �ریوي 

یعكسه هذا المصطلح من جوانب إيجابیة ٔ?و سلبیة، فهذا المفهوم �رمز إلى العناصر الطبیعیة كالماء والهواء 
والتراب والحیواzت والنبا(ت، وFلمقابل هناك الجانب السلبي ا�ي �رمز إلى التدهور والتلف والتلوث 

، وهناك من �رى ٔ?ن الب�9ة هي مدلول إ�كولو¨ واسع �رمز إلى جم� العلاقات المتباد§ 2ار الناجمة عنهواDٔضر 
 .3التي tربط بين ا©مو'ات الإ{سانیة

في الحقyقة لقد وردت تعریفات 'دیدة fشdنٔ الب�9ة سواء ت¬ التعاریف ا}لغویة jصطلاحyة، ٔ?ما قانون 
ا الموارد الطبیعیة اللاحyویة والحیویة كالهواء والجو والماء واDٔرض وFطن اDٔرض الب�9ة الجزا®ري فقد عرفها بdنهٔ

                                                           

       اتم°شورات عوید-طdٔ و الضررالخ.دكتور عاطف النقیب، النظریة العامة للمسؤولیة عن العمل الشخصي - 1

 256ص 1984الطبعة   -بيروت  -

2 - Voir: Michel Prieur: Droit de l'environnement édition 1991 Dalloz, P 01 et 02. 

3 - D/ Pierre George, l'environnement. Deuxième édition 2000 (que sais je?( presse universitaire de 

France point de connaissance actuelle, P 05. 
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والنبات والحیوان بما في ذº التراث الوراثي ؤ?شكال التفا'ل بين هذه الموارد وكذا اDٔما]ن والمناظر والمعالم 
 .1الطبیعیة

كونة }لب�9ة، �º ارتdیٔت من Fب إن الضرر الب9ئي هو الضرر ا�ي یص9ب Fلضرورة ٔ?Tد هذه العناصر الم
ٔ?ولى التعریف Fلب�9ة، Dٔن تحدید مفهوم الضرر الب9ئي لا یعتبر من المسائل السه� من الناحyة jصطلاحyة 
نظرا لتعدد وا¿ساع ا©الات المكونة }لب�9ة وتعقد النظام الب9ئي ا�ي نع9ش فyه ومع ذº فقد ٔ?سفرت البحوث 

لعلمیة 'لى محاولات فقهیة م[عددة لتEدید مفهوم الضرر الب9ئي والتي tرتÂت عنها جم� وا�راسات القانونیة وا
 .من النتائج

 اخ[لاف اDرٓاء الفقهیة fشdنٔ تعریف اDٔضرار البیyÅة: الفرع اDٔول   
ذهب بعض الفقه إلى القول بdنٔ الضرر الب9ئي بمفهومه الفني هو ذº اضرر ا�ي یص9ب ا©الات الحیویة 

من اس�تقرائنا لهذا التعریف یتضح Íلیا ٔ?نه �رtكز 'لى العناصر اDٔساس�یة  2اصر اDٔولیة المكونة }لب�9ةوالعن
}لب�9ة، فالضرر الب9ئي من و�ة نظر هذا الرٔ?ي هو ا�ي یص9ب الب�9ة بحد ذاتها بغض النظر عن اDٔضرار 

اتها، فهÛي الضحیة اDٔولى لهذا DٔFشØاص وممتلكاتهم، فهو ضر عیني یص9ب العناصر الحیویة }لب�9ة بحد ذ
الضرر، فضلا عن ٔ?ن هذا التعریف يختلف عن اDٔصل في تعریف الضرر وفق القوا'د العامة وهو ذº الضرر 

 .ا�ي یص9ب اDٔشØاص في ٔ?جساÜم ٔ?و ممتلكاتهم ٔ?و معنوLتهم
9ب الموارد في Tين هناك و�ة نظر ٔ?خرى تتÞه إلى القول بdنٔ الضرر الب9ئي هو ذº الضرر ا�ي یص 

البیyÅة �FرÍة اDٔولى ليرتب عنه ضررا یص9ب اDٔشØاص في ممتلكاتهم ؤ?موالهم ؤ?جساÜم وصحتهم ؤ?منهم عن 
 .3طریق المحیط ا�ي ٔ?صابه الضرر

من çلال اس�تقرائنا لهذا التعریف يمكن إبداء بعض الملاحظات fشdنٔه فهذا الرٔ?ي یؤكد فعلا صعوبة وضع 
، ما دام ٔ?نه لم يحصره في نطاق محدد، Fلإضافة إلى ٔ?ن هذا التعریف ميز بين نو'ين تعریف دقyق }لضرر الب9ئي

من الضرر وهو اDٔهم، فهناك ضرر ب9ئي وهو ا�ي یص9ب الموارد البیyÅة بحد ذاتها، ویطلق 'لیه فقهاء القانون 
ضرر الضرر ، في Tين هناك ما یعرف ب4الضرر الب9ئي الخاص Le dommage écologique purالفر{سي 

 .الب9ئي وهو إنعكاس }لضرر الب9ئي 'لى اDٔشØاص ؤ?موالهم وممتلكاتهم
                                                           

 .43، المتضمن قانون الب�9ة في إطار التنمیة المس�تدامة، ج ر 'دد 2003جویلیة  20المؤرخ في  03/10من قانون  03المادة  - 1
 20/07/2003المؤرçة في 

 165ص.2009كر العربي، دكتور ٔ?حمد محمد حش9ش، المفهوم القانون }لب�9ة في ضوء ٔ?سلمة القانون المعاصر، دار الف - 2
3 - D/ Michel Prieur; op cit, P 729. 

4 - Voir: Geans Gilles Martin: réflexions sur la définition du dommage à l'environnement " le 

dommage écologique pur), droit et l'environnement page 118 
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هناك و�ة نظر فقهیة ٔ?خرى تتÞه إلى القول بdنٔ الضر الب9ئي هو الضرر ا�ي یص9ب الب�9ة بحد ذاتها وهو 
 .1ذº الضر ا�ي øس�تحیل إصلاTه إلا Fٕحyاء الب�9ة واس�تعادتها لحالها الطبیعیة

وهو » øس�تحیل إصلاTه« :هذا التعریف ٔ?نه �رtكز 'لى الجانب السلبي }لضرر الب9ئي بقوú الملاحظ 'لى
بلا شك تعبير يهدف إلى التdٔ]ید 'لى صعوبة إصلاح اDٔضرار البیyÅة، ما دام ٔ?نه لا یتم إلا Fٕ'ادة الحال إلى ما 

.  الطبیعیة عند  الإضرار بهاكان 'لیه ق�ل وقوع الضرر، وهو تعبير عن صعوبة تعویضه وصعوبة تمثیل العناصر
وفي الحقyقة ٔ?ن هناك تعاریف فقهیة لقد ورد تعریف ?خٓر }لضرر الب9ئي يختلف عن التعاریف التي ٔ?شرت إ�يها 

هو الضرر ا�ي یص9ب « وهو التعریف ا�ي �رtكز الطبیعة الخاصة لٔ!ملاك البیyÅة Íاء فyه ٔ?ن الضرر الب9ني 
ضرورة إلى ضرر Fلكائنات الÂشریة وب°شاطاتهم jق[صادیة التي يمارسونها اDٔملاك المشتركة وهو یتحول Fل

 .2»وهو قابل }لتعویض ٔ?مام القضاء
هذا التعریف Tاول الإنطلاق من مرجعیة ٔ?ساس�یة في تحدید مفهوم الضرر الب9ئي هو الطبیعة القانونیة 

Fلإضافة إلى ارتداد هذا الضرر 'لى  }لموارد البیyÅة Fعتبارها ٔ?ملاكا مشتركة وهو عكس اDٔملاك الخاصة،
فالضرر الب9ئي هو ذº الضر ا�ي یص9ب اDٔملاك : اDٔشØاص و'لیه فهو تعریف ی"سم Fلصفة jزدواجyة

 .البیyÅة �FرÍة اDٔولى، لی°[قل بعد ذº لٔ!شØاص fسÂب الخاصیة jن"شاریة }لضرر الب9ئي
9ئي Fلإشارة إلى ٔ?هم اDرٓاء الفقهیة التي قyلت في هذا لقد Tاولت من çلال الوقوف 'لى تعریف الضرر الب 

الشdنٔ، والواقع ٔ?ن ا�راسات الفقهیة لاس�# في المدارس الفر{س�یة تعتبر واسعة Íدا في هذا ا©ال نظرا لصعوبة 
وضع تعریف دقyق }لضرر الب9ئي، �º يمك$نا ٔ?ن نتوصل إلى ٔ?هم النتائج المترتبة عن اخ[لاف و�ات النظر 

 .   Dرٓاء الفقهیة ف# یتعلق بتعریف الضرر الب9ئي وهذا من çلال العنصر المواليوا

 النتائج المترتبة عن صعوبة تحدید مفهوم الضرر الب9ئي: الفرع الثاني    
لا شك ٔ?ن اخ[لاف و�ات النظر الفقهیة fشdنٔ المحاولات العدیدة لوضع تعریف دقyق }لضر الب9ئي تترتب 

نتائج ذات اDٔهمیة في تحدید نطاق الضرر الب9ئي وطبیعته الخاصة، ومدى قابلیته }لتعویض عنها العدید من ال 
 .قضائیا، و'لیه يمكن التوصل إلى مجمو'ة من jس�ت°[اÍات التي ٔ?سفرت عن هذا jخ[لاف الفقهÛي

شرفه لا  ماú ٔ?و, إن المفهوم العام }لضرر الب9ئي وهو اعتبار الضرر ما یص9ب الإ{سان في جسمه ?ٔ  -ٔ?ولا
ی°سجم مع مفهوم الضرر الب9ئي Dٔن هذا اçDٔير هو  ضرر عیني یص9ب الموارد البیyÅة، هذه اçDٔيرة تعتبر 
الضحیة اDٔولى }لضر وهي ل9ست ملكyة çاصة لٔ!فراد ولا يمكن TDٔد ٔ?ن یدعي بdنٔه یتdٔ)ر بحق من الحقوق 

وارد البیyÅة يجع- مسؤولا وملتزما في موا�ة *يره البیyÅة  بصفة مطلقة، وحق الإ{سان في ا�تمتع وjنتفاع Fلم
                                                           

�ة البحریة من التلوث Fلزیت، الإسك$دریة، ا�ار الجامعیة الجدیدة }ل°شر والتوزیع، طبعة دكتور Íلال محمد�ن، الحمایة القانونیة }لب9  - 1
 .91، ص 2001

2 - D/ Yean , Yves. Chérat; droit de l'environnement presse universitaire d'aix Marseille 1995 , PP 

14, 15. 
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من اDٔفراد وهو 'دم الإضرار بحقوق اDٔجyال اللاحقة التي لها هي اDٔخرى حق تمتع دائم بهذه الموارد واDٔملاك 
 .البیyÅة

إن الضرر الب9ئي حسب *البیة و�ات النظر الفقهیة التي وردت في تعریفه، هو الضرر الخالص  -0نیا
تعتبر الب�9ة ضحیة اDٔولى، �كل ما يحم- هذا المصطلح من عناصر ومكوzت طبیعیة كالماء والهواء والتربة  ا�ي

والتنوع البیولو¨ وما یتضمنه من فصائل حyوانیة ونباتیة، وهو ما لا یتلاءم إطلاقا مع الضرر المتعارف 'لیه 
ضرر یصعب تعریفه قضائیا، ما دام ٔ?نه یصعب إثبات وفق القوا'د العامة، وFلتالي یترتب 'لى هذه النظریة ٔ?نه 

المصلEة الشخصیة والمباشرة والمس�تقر 'لیه قانوz وقضاء ٔ?ن المصلEة في الإد'اء يجب ٔ?ن tكون شخصیة 
 .وم�اشرة
صعوبة إصلاح اDٔضرار البیyÅة لاس�تEا§ إ'ادة ا©ال إلى ما كان 'لیه، رغم ٔ?ن القوانين ٔ?شارت إلى  -0لثا
، إلا ٔ?نه لا یتفق مع طبیعة اDٔضرار البیyÅة التي یصعب اس�تعادتها إلى Tا�تها اDٔصلیة، 1ع من التعویضهذا النو 

فالتعویض العیني يمكن  2 2004وقد ٔ?شارت إلى هذا النوع من التعویض ٔ?یضا التعليمة اDٔوروبیة الصادرة س�نة 
- صعب التطبیق Dٔنه یصطدم ببعض تصوره في مجال اDٔضرار العادیة، لكن خصوصیة اDٔضرار البیyÅة تجع

 .، و'دم إمكانیة اس�تعادة العناصر الطبیعیة *ير القاب� }لتÞدید3الصعوFت ٔ?همها الطابع المتراضي لٔ!ضرار الب�9ة
صعوبة تقyيم اDٔضرار البیyÅة، ما دام ٔ?ن هذه اçDٔيرة تص9ب الموارد البیyÅة بحد ذاتها وهذه اçDٔيرة لا  -رابعا

،  ویترتب 'لى هذه �4ثمن نقدي نظرا Dٔهمیتها jق[صادیة والجمالیة والس�یاحyة والتاريخیة والحضاریةيمكن تقyيمها 
jعتبارات التي تميز اDٔملاك والموارد البیyÅة صعوبة تعز�زها من طرف القاضي نظرا لنقص الخبرة في مجال 

طلب م[خصصين في هذا المیدان لإثبات تحدید مكوzت الب�9ة والحاÍة إلى الخبرة التق$یة والعلمیة التي تت
 .اDٔضرار البیyÅة وجسامتها

هذه بعض النتائج التي تترتب عن اخ[لاف و�ات النظر الفقهیة التي ٔ?شرت إ�يها في دراس�تي والواقع ٔ?ن 
هناك العدید من النتائج اDٔخرى øس�تحیل الإلمام �كافة جوا>بها من çلال هذه ا�راسة، ولا شك ?نٔ 

ار البیyÅة هي التي طرحت كافة هذه الصعوFت والتناقضات التي جعلته صعب التعویض خصوصیات اDٔضر 
 .�º ٔ?رى من الضروري توضیح خصوصیات الضرر الب9ئي وهذا من çلال المطلب الثاني

                                                           

القانون المدني .المطالبة Fلتعویض العیني إذا كان ذº ممك$ا وم[9سرا }لقاضي ج فالمتضرر Fٕمكانه. م. ق �132رجوعنا إلى المادة  - 1
 2007ماي  13الجزا®ري المعدل و المتمم إلى إلى *ایة 

2 - D/ Carole Hermon, La réparation du dommage écologique: les perspectives ouvertes par la 

directive du 21 avril 2004- Revue d'actualité juridique du droit administratif. N° 33/2004 du 

04/10/2004, Dalloz, P 1792. 

3 - D/ Jean François Neuray, droit et l'environnement, édition Dalloz 2001, P 674. 

حوث و ا�راسات القانونیة دكتورة حمیدة جمی�، الضرر البیولو¨ بين ثوابت المسؤولیة المدنیة وضرورة تطورها، مج� الب - 4
 .2012/ 02العدد  -كلیة الحقوق–Íامعة البلیدة -والس�یاس�یة  
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 خصوصیات اDٔضرار البیyÅة: المطلب الثاني   
لمدنیة شروط معینة تجعل من السهل إذا كان الضرر القابل }لتعویض اس"$ادا }لقوا'د العمة }لمسؤولیة ا

المطالبة به قضائیا }لحصول 'لى التعویض، ومن السهل 'لى القاضي تقد�ر قيمته، والمعروف ٔ?ن الشروط العامة 
إلا ٔ?ن الضر الب9ئي øس�تمد . التي تجعل الضرر قابلا }لتعویض هو ٔ?ن �كون ضررا محددا وشخصیا وم�اشرا

ب اDٔحyان دون إمكانیة تطبیق القوا'د العامة والحصول 'لى التعویض بمجمو'ة من الخصوصیات تحول في *ال
 �º ن"ساءل ماهي خصائص هذا الضرر؟ –
 الضرر الب9ئي ضرر *ير م�اشر: الفرع اDٔول   

 ºلضرر المباشر هو ذF إن القوا'د العامة ¿شترط متى یتم تعویض الضرر ٔ?ن �كون ضررا م�اشرا، ویقصد
الرÍل العادي تفادیه ببذل �د 'ادي، فإذا اس�تطاع تفادیه كان الضرر *ير م�اشر الضرر ا�ي لا øس�تطیع 

ویعتبر ٔ?كثر دقة، حy@ كانت رابطة كافyة لتقر�ر المسؤولیة اعتبر الضرر م�اشرا، وهو ما تÂ$اه المشرع الجزا®ري 
 .ق م ج 182في المادة 

ل ا�ي {شdٔ عنه، فهذا النوع من الضرر تتداçل بB9 الضرر *ير المباشر فهو ا�ي لا یتصل م�اشرة مع الفع
 .1العدید من العوامل اDٔخرى بين الفعل والن"Þyة ولا يمكن توخyه ببذل مجهود معقول

إلا ٔ?ن الضرر الب9ئي بطبیعته وخصوصیاته تجعل من الصعب توافر çاصیة الضر المباشر، Dٔن الضرر الب9ئي 
وقوع الن"Þyة ا�نهائیة لفعل لاس�# اDٔضرار ذات الطابع التك$ولو¨ تتحكم فyه جم� من العوامل التي تؤدي إلى 

واDٔضرار الناجمة عن التلوث الب9ئي، ف[عدد مصادر الضرر وتعدد معها النتائج المؤدیة إلى الضرر، و'لیه فإذا 
 تداçلت هذه العوامل یؤدي ذº إلى صعوبة إقامة رابطة الس�بyÂة مما یؤدي إلى اس"�عاده عن التعویض

القضائي، كما tكمن الخاصیة *ير المباشرة }لضر الب9ئي في ]ونه لا یص9ب م�اشرة اDٔفراد وإنما ی°[قل إ�يهم عن 
 .2طریق المحیط الب9ئي

، لاس�# القضاء 3وفي اçDٔير {شير إلى ٔ?ن jجتهاد القضائي اس�تقر 'لى 'دم تعویض ٔ?Dٔضرار *ير المباشرة
ر�كي توصل إلى Tل تÂ$اه في العدید من القضاL التي طرحت 'لیه وهو الفر{سي، مع ذº نجد ٔ?ن القضاء اDٔم

ما یعرف بقا'دة الحد الفاصل ومفاد هذه اçDٔيرة هو 'دم جواز تعویض الضرر إلا إذا ارتبط الضرر *ير 
روا 'لى ضحاL المصابين ا��ن تضر  4المباشر ارتباطا وثیقا Fلضر المباشر، حyث طبق[ه المحكمة العلیا اDٔمر�كyة

                                                           

 .227، ص 1994'لي 'لي سل#ن، دراسات في المسؤولیة المدنیة، دیوان المطبو'ات الجامعیة، الطبعة الثالثة / د - 1
2 - D/ Source Marcel: La nation de réparation de dommage en droit administratif, Dalloz 1994, P 

383. 

 .73مرجع سابق، ص ,Íلال وفاء محمد�ن، الحمایة القانونیة من التلوث Fلزیت ،/ د - 3

 . 73نفس المرجع، ص  - 4
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fسÂب تصادم سفyن"ين ٔ?دى إلى ¿سرب مواد ]يمیائیة خطيرة، فرفضت تعویض كافة اDٔضرار *ير المباشرة  إلا 
 .ما ارتبط منها ارتباطا وثیقا بحادثة التلوث

م$ه، نجد ٔ?ن المشرع الجزا®ري تضمن  37ولكن �رجوعنا إلى القانون الإطاري }لب�9ة وFس�تقرائنا لنص المادة 
ق م ج، وهو تعویض اDٔضرار المباشرة  182ثابة اس�تK$اء عن المبدٔ? المنصوص عنه في المادة حكما نعتبره بم 

لجمعیات ا�فاع عن الب�9ة حق التعویض عن اDٔضرار المباشرة  03/10من قانون  37فقط، حyث نصت المادة 
زا®ري تدارك الطبیعة و'لیه يمكن القول ٔ?ن المشرع الج. و*ير المباشرة التي تمس المصالح الجماعیة لٔ!شØاص

الخاصة لٔ!ضرار البیyÅة وتضمن حكما اس�تK$ائیا یق[ضي تعویض مMل هذه اDٔضرار، وحسن ما فع- المشرع 
الجزا®ري، Dٔن تطبیق القا'دة العامة دون اس�تK$اء یؤدي إلى إفلات العدید من اDٔضرار البیyÅة من المطالبة 

 .القضائیة

  شخصيالضرر الب9ئي *ير: الفرع الثاني   
یقصد &لضرر الشخصي ذ# الضرر ا!ي یص�ب الشخص المتضرر في جسده ٔ?و في ماú ویترتب 'لى 
اعتباره كذ# Hٔن اFعوى القضائیة المتعلقة بطلب التعویض لا يمكن تحر7كها ما لم 4كن هناك مصل,ة شخصیة 

 .1لإجراءات المدنیة والإداریةمن قانون ا 13مZضررة، وهي التي تمثل المصل,ة في الإدRاء اسOPادا Nلمادة 
ولما كان الضرر الب�ئي یص�ب الموارد البیklة فZكون هذه اifٔيرة هي الضحیة &Fرgة اfٔولى، وبهذا التفسير 
إن الضرر الب�ئي لا یعد ضررا شخصیا، وحتى اfٔضرار التي تلحق &fٔشwاص والممتلكات إنما تrتئ عن طریق 

ر، ولتدعيم و�ة نظري هذه Hٔشير إلى بعض القضا�، Hٔهمها قضیة �ور�سكا تrٔ�رها &لمحیط ا!ي Hٔصابه الضر 
حkث قامت إ�دى الشركات ٕ&لقاء مغلفات سامة في عرض البحر ا!ي یطل Rلى  2المعروفة &لطبق اfٔحمر

جز7رة �ور�سكا ونتج عن ذ# تلوث بحري تجاوز المیاه Hٔلإقليمیة لجز7رة �ور�سكا، وHٔدى التلوث الزائد إلى 
رق� الممارسة الطبیعیة Nلصید، ونقص مصدر الرزق Nلمتضرر7ن لمهنة الصید، فرفض القضاء تعویض هؤلاء ع

اfٔشwاص لعدم ثبوت الضرر الشخصي، Hٔما القضاء الفر¢سي ففي البدایة كان قد اتخذ قرارا �اسما بعدم 
التي  Hٔ2/02/1957لوفkتر  تعویض اfٔضرار البیklة ¥ير الشخصیة ومن بين القضا� التي Hٔثيرت Hٔمامه قضیة

رفعها °تحاد الفkدرالي Nلصید حkث لم یق®ل القضاء دعوى المطالبة القضائیة عن الضرر ا!ي لحق الصیاد7ن 
وقد  1971نوفمبر  30&عتباره ضرر ¥ير شخصي، ونفس الموقف تب´Zه محكمة النقض الفر¢س±یة في قرار صادر في 

وقف مؤكد7ن Rلى ضرورة توس±یع حق التقاضي ل�شمل اfٔضرار الب�¹ة Rلق بعض الفقهاء الفر¢س±یين Rلى هذا الم
 .3رغم اعتبارها ¥ير شخصیة

                                                           

لا يجوز fٔي شخص التقاضي ما لم 4كن Ã صفة وÃ مصل,ة قائمة Hٔو محتم� یقرها « :إ  م Rلى Hٔنه. ق 13تنص المادة  - 1
 المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة / 2008 25/02المورخ في  08/09انون رقم ق.»...القانون

2 - D/ Marcel source, op cit, P 353. 

3 - D/ ebedm, p 383. 
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إلا Hٔن القضاء الفر¢سي 4راجع عن هذا الموقف نظرا Nلطبیعة الخاصة لÌٔضرار البیklة ولم یعد �شترط 
ة Óرو�سل حkث ا!ي Hٔصدرته محكم 1989نوفمبر  02ضرورة توافر الضرر الشخصي وهذا في قراره الصادر في 

صرحت في قرارها بrنٔه 7كفي Hٔن 7كون هناك ضررا يمس &لعناصر البیklة ما دام Hٔنها من اfٔملاك المشتركة 
 .1حتى ولم 7كن هناك ضررا شخصیا

Hٔصل في نهایة المطاف إلى Hٔن اعتبار الضرر الب�ئي ضررا ¥ير شخصي من المفروض Hٔلا يحول دون تعویضه 
تص�ب الموارد البیklة هي في الواقع Hٔضرارا 4رتد Rلى اfٔشwاص ما دام Hٔن اfٔملاك  قضائیا، fٔن اfٔضرار التي

 .البیklة هي من اfٔملاك المشتركة وHٔي ضرر یص�ب هذه اifٔيرة فإنه يمس الإطار المع�شي لÌٔشwاص
 الضرر الب�ئي ضرر متراà: الفرع الثالث   

ظهر نتائجه في ¥الب اfٔحkان إلا بعد فترة زمOیة من Hٔهم خصائص الضرر الب�ئي Hٔنه ضرر متراà حkث لا ت 
طوی�، هذه الخاصیة تؤدي إلى تعدد وتداiل العوامل المؤدیة إلى �دوث الضرر اêنهائي، فالضرر الب�ئي 
یتعرض إلى جم� من العوامل التي ïساهم في إ�داثه، مما یطرح صعو&ت كثيرة ¥البا ما تحول دون إس±ناد 

عنه وهذا نظرا Nلفارق الزمني ا!ي قد یصل إلى عشرات الس±نين في بعض اfٔضرار  الضرر إلى الفعل الناتج
óولوOخطار التطور التكHٔ بôسõ ضرار الناتجة عن التلوث الإشعاعيfٔة، منها اklير تعد 2البیifٔفهذا ا ،

فZنكشف الظاهرة  الصورة الخطيرة لÌٔضرار البیklة التكOولوجkة التي لا تظهر Hٔعراضه إلا بعد فترة زمOیة طوی�
 .المرضیة للإشعاع بعده Rلى شكل Hٔمراض سرطانیة

iلاصة القول Hٔن الضرر الب�ئي هو ضرر متراà لا يمكن تدارك نتائجه كام� إلا بعد فترة زمOیة طوی�، 
وهذه الخاصیة تطرح في الواقع مشاكل Rدیدة وإشكالات قانونیة &لغة اfٔهمیة وتrتئ في مقدمتها مسúٔr حساب 

اعید التقادم الخاصة بدعوى التعویض ما دام Hٔن الضرر لا یظهر في الغالب إلا بعد س±نوات، فصلا عن مو 
تداiل العوامل المسô®ة Nلضرر وما ی´Zج عنه من صعو&ت تتعلق Hٔساسا ٕ&ثبات رابطة الس±بkôة بين الفعل 

 .والضرر الناجم عنه
 الضرر الب�ئي ذو طابع اسPشاري: الفرع الرابع   

ر كما ïشير إلیه القواRد العامة هي Hٔضرار محددة، تت,دد إما &لجسم Hٔو المال Hٔو الشرف والسمعة اfٔضرا
وهو ما یعرف &لضرر اfٔدبي، لكن بخلاف هذا التوضیح إن الضرر الب�ئي Ã ما يميزه من هذا الجانب ما دام 

كن تحدیده بنطاق جغرافي محدد، بل Hٔنه یص�ب الب�¹ة بمختلف مجالاتها وهو 7كPسي طابعه °نPشاري �ونه لا يم
یتعداه êيمتد إلى النطاق الإقليمي N"وú كاfٔضرار البیklة العاÓرة Nل,دود وهو ما یفسر قصور وعجز الPشریعات 
المحلیة عن الإلمام Óكافة اfٔضرار البیklة، الحمایة البیklة من اfٔضرار هي حمایة تت#اوز نطاق الPشریعات المحلیة، 

دRامة القانون اFولي Nلب�¹ة بمقZضى الاتفاقkات اFولیة الخاصة بحمایة الب�¹ة من اfٔضرار، وHٔصبحت وهي محاطة ب
                                                           

1 - Jean François Neuray, op cit, P 590. 

 .23، ص 2005ربیة، القاهرة، طبعة سعد عبد السلام، مشكلة تعویض Hٔضرار الب�¹ة التكOولوجkة، دار اêنهضة الع/  د - 2
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بذ# اfٔضرار البیklة تعد من المشاكل العالمیة حkث تتدiل اFول لاتخاذ الإجراءات الضروریة Nل,د من هذه 
 .رات والاتفاقkات اFولیةاfٔضرار &سم المصل,ة والمصير المشترك لكافة اFول من iلال المؤتم

إن الطبیعة °سPشاریة لÌٔضرار البیklة تطرح العدید من الإشكالات القانونیة لاس±) مسúٔr القانون 
الواجب التطبیق &ل´س±بة لÌٔضرار البیklة التي تت#اوز �دود إقليم اFوú، فضلا عن °خZصاص القضائي 

°خZصاص Nلقاضي الوطني وهناك و�ات نظر فقهیة Hٔخرى  ا!ي اخZلفت õشrنٔه اfرٓاء الفقهیة من مؤید7ن
 .*دت بضرورة Hٔن یؤول °خZصاص إلى مكان وقوع الضرر الب�ئي

iلاصة القول من iلال تعريجي Rلى Hٔهم خصوصیات اfٔضرار البیklة Hٔن هذه اifٔيرة تؤدي إلى صعوبة 
عن °عتداء Rلى اfٔملاك البیklة،  تحدید اfٔساس القانوني Nلمسؤولیات المدنیة عن اfٔضرار الناجمة

فالمسؤولیة المدنیة لها �Hٔر Rلاó حkث لا يمكن تحریك دعوى المسؤولیة المدنیة إلا بعد وقوع الضر الب�ئي 
و¥البا ما یتwذ التعویض صورة التعویض &لمقابل لاس±ت,اú في ¥الب اfٔحkان إصلاح اfٔضرار البیklة، !# 

والي التعرف Rلى مدى تلاؤم قواRد المسؤولیة المدنیة بمفهو.ا العلاó مع س±ن,اول من iلال العنصر الم
الطبیعة الخاصة لÌٔضرار البیklة وما هي الإشكالات القانونیة التي یطر/ا تطبیق قواRد المسؤولیة المدنیة عن 

 اfٔضرار المب�Oة؟ وما مدى كفا7تها للإلمام بهذه اfٔضرار؟
 Rد المسؤولیة المدنیة Rلى اfٔضرار البیklةتطبیق قوا: المبحث الثاني    

إن المش1ت القانونیة التي یطر/ا الضرر الب�ئي &لنظر إلى طبیعتها وا0ٓfر المترتبة عنها Hٔدت إلى قصور 
هذه النظر�ت ال1س±یكkة لتغطیة وإصلاح كافة fٔHٔضرار البیklة، ضف إلى ذ# Hٔن هذا النوع من اfٔضرار 

0ٓHرها وانعكاساتها، ذ# Hٔن رغم الطابع الشمولي لقواRد المسؤولیة المدنیة وتنوع Hٔسسها یصعب الإلمام Óكافة 
فه2ي ¥ير كافkة لإصلاح اfٔضرار البیklة، ويمكن إرgاع سôب ذ# إلى ا�fٔر العلاó لقواRد المسؤولیة المدني 

 ٔfن فكرة إصلاح اHٔ ضرار، &لإضافة إلىfٔادة ا3ال إلى ما التي لا يمكن تطبیقها إلا بعد وقوع اRٕة واklضرار البی
كان Rلیه یبدو صعبا وإن لم نقل مس±تحیلا نظرا لخصوصیة الموارد البیklة، فهناك بعض العناصر البیklة ¥ير 

 .قاب� Nلت#دید مما يحول معه اRٕادة إصلاح اfٔوساط المتضررة
سؤولیة المدنیة لاس±) إثبات &لإضافة إلى بعض المش1ت القانونیة اfٔخرى المرتبطة بتطبیق قواRد الم 

ار4بت من iلال هذا المبحث التعرض إلى . رابطة الس±بkôة وتقادم الحقوق المترتبة عن الضرر الب�ئي 
 .مش1ت تطبیق قواRد المسؤولیة المدنیة في مجال اfٔضرار البیklة ومدى ملاءمتها مع طبیعة هذه اifٔيرة

 ة المدنیة Rلى اfٔضرار البیklةمش1ت تطبیق المسؤولی: المطلب اfٔول   
رHٔینا Hٔن المش1ت القانونیة التي تطر/ا اfٔضرار البیklة 4رجع ¥الب�تها إلى خصوصیات هذه اifٔيرة لاس±) 
اعتبارها Hٔضرارا ¥ير م®اشرة، ¥ير شخصیة، وواسعة النطاق من الناحkة المكانیة والزمOیة، !# فإنه یصعب 

ورغم Hٔن النظام القانوني Nلمسؤولیة المدنیة هو نظام واسع gدا وشمولي Hٔیضا سواء الإلمام Óكافة هذه اfٔضرار، 
من حkث Hٔسس المسؤولیة ا!ي خضع إلى تطورات عمیقة من فكرة الخطrٔ إلى فكرة ا7اطر والضرر، فضلا 
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سؤولیة عن النظام القانوني لتعویض اfٔضرار ا!ي 7تمس &لتنوع، ومع ذ# فإن الطابع العلاó لقواRد الم 
 .المدنیة Hٔدى إلى صعو&ت ومش1ت قانونیة كثيرة جعلته یصطدم مع خصوصیة اfٔضرار البیklة

وRلى غرار هذا س±ن,اول التعرض إلى Hٔهم الصعو&ت التي یطر/ا تطبیق قواRد المسؤولیة المدنیة عن  
كkة Nلمسؤولیة Rلى اfٔضرار البیklة، حkث ¢س±تهل اFراسة بدایة بمدى إمكانیة تطبیق اfٔسس ال1س±ی 

fٔHٔضرار البیklة، لنتعرض بعد ذ# إلى المش1ت القانونیة التي یطر/ا النظام القانوني Nلمسؤولیة في موا�ة 
 .اfٔضرار البیklة

 مدى تلاءم Hٔسس المسؤولیة المدنیة Nلتطبیق عن اfٔضرار الب�¹ة: الفرع اfٔول   
Rام واسع gدا، ولس±نا بصدد البحث عن هذه اfٔسس إن مجال البحث في Hٔسس المسؤولیة المدنیة بوgه 

نظرا لخصوصیة هذه اFراسة التي تقZصر Rلى اfٔضرار البیklة، وRلیه نPساءل ما مدى تلاءم طبیعة هذه 
 اfٔسس مع اfٔضرار البیklة؟

ا اgٕابة عن هذا الPساؤل يمكن القول Hٔن اعتبار اfٔضرار البیklة Hٔضرارا ¥البا ما تنجم عن ¢شاطات مرخص
بها من الناحkة القانونیة ومع ذ# تؤدي إلى �دوث Hٔضرار بیklة، Hٔصبح معه م®دHٔ المسؤولیة المدنیة التي تلزم 
كل من يحدث ضررا بفع= الخاطئ یلتزم &لتعویض Rاجزا عن تحقkق هذه الضمانة القانونیة وهي التعویض عن 

ت یصعب تطبیق فكرة الخطrٔ التقصيري لاس±) في الضرر الناجم عن الخطrٔ التقصيري  fٔنه في الك<ير من الحالا
مجال اfٔضرار البیklة، فقد تصطدم المطالبة القضائیة بضمان تعویض اfٔضرار وجود 4رخkص إداري مطابقا 
 ٔrیة المنصوص عنها في القوانين الخاصة بحمایة الب�¹ة، مما یصعب معه إثبات الخطOلشروط القانونیة والفN

 .التقصيري
، 20051ا@ري بلا شك تôنى نظریة الخطrٔ التقصيري لاس±) في التعدیلات الصادرة س±نة والمشرع الجز 

حkث Hٔشار إلى فكرة الخطrٔ التقصيري Aٔساس Nلمسؤولیة المدنیة وقد نص Hٔیضا عن صور الخطrٔ التقصيري 
فهوم التقلیدي مكرر من القانون المدني ومع ذ# فإننا نصل إلى نkP#ة هامة مفادها Hٔن الم  124اسOPادا Nلمادة 

لفكرة الخطg ٔrلها Rاجزة عن توفير الضمان والحمایة القانونیة Nلمتضرر7ن، fٔنه من �ة یصعب تحدید كافة 
°لتزامات البیklة مس±بقا نظرا لاïساع مجالات الب�¹ة، ومن �ة Hٔخرى فإن رغم ما حققZه نظریة اخطrٔ من نجاح 

علته یتراجع، حkث اتجهت Hٔ¥لب اfرٓاء إلى البحث عن سواء Rلى مس±توى الفقه Hٔو الPشریع Hٔو القضاء، ج 
Hٔسس Hٔخرى Hٔكثر تجاو& وتلاؤما مع طبیعة وخصوصیة بعض اfٔضرار الحدیثة التي نجمت عن التطور 

 .التكOولوó الهائل ا!ي شهده المیدان الصناعي والتنموي
ت عن اس±تwدام لقد ظهرت في iلال الس±نوات اifٔيرة العدید من اfٔضرار وا7اطر التي نجم

التكOولوجkات الحدیثة التي تهدم الحیاة الôشریة ولنعط م<ال Rلى ذ# مشكلة اfٔضرار البیولوجkة التي ظهرت 
في iلال هذه الس±نوات اifٔيرة &عتبارها صنف من Hٔصناف اfٔضرار البیklة المعقدة وهو ضرر یص�ب الموارد 
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iلال &لاس±تwدام المس±تدام &لتنوع البیولوó فضلا عن البیklة من فصائل حkوانیة Hٔو نباتیة فkؤدي إلى الإ 
 ٔrة التي تحول خصوصیاتها ونطاقها دون تطبیق نظریة الخطklضرار البیfٔالعدید من ا. 

!# فإن اfٔساس الحدیث Nلمسؤولیة المدنیة في مجال اfٔضرار �سOPد Rلى فكرة الضرر Hٔو ما یعرف 
 .من الPشریعات الوطنیة كما تب´Zه العدید من الاتفاقkات اFولیة&fٔساس الموضوعي وا!ي اعتمدته الك<ير 

إن اfٔساس الموضوعي یتلاءم إلى Hٔبعد الحدود في التطبیق Rلى اfٔضرار البیklة لاس±) Nلتقدم العلمي 
والتكOولوó ا!ي بلغ Hٔقصى ذروته في مkدان الهندیة الوراثیة بصفة iاصة والتي ïس±بôت في ظهور العدید من 

 ٔfة الناجمة عنهااklضرار البیfٔة واkخطار البیولوج. 
 ٔrو الخطHٔ و مضار الجوارHٔ و العمل ¥ير المشروعHٔ ٔrلى فكرة الخطR دOPسï إن نظریة المسؤولیة الموضوعیة لا
التعسفي وإنما تقدم Hٔساسا Rلى فكرة الضمان والعداú التعویضیة ومضمون هذه النظریة Hٔنه من ¥ير العدل Hٔن 

ضررا لم یتدiل في �دوثه ولم 7كن Ã ید فkه، وRلیه فإن قواRد العداú °جJعیة تقZضي Hٔن  یتحمل الضحیة
 .یتحمل المPسôب في الضرر عK ا7اطر الناجمة عن ¢شاطه حتى وإن كان ¢شاطا مشروRا

Rلى فهذه المسؤولیة لا تقوم Rلى °عتبارات الشخصیة ولا Rلى فكرة الاiٕلال &لواج®ات القانونیة ولا 
الإنحراف عن سلوك الرgل العادي، وإنما تقZصر فقط عن تعویض اfٔضرار الناجمة عن هذه ال´شاطات شریطة 
وجود رابطة س±بkôة بين ال´شاطات الخطرة واfٔضرار الناجمة عنها، وهي مسؤولیة ذات طابع قانوني بحیث لا 

یعني هجر نظریة الخطfٔ ،ٔrن هذه اifٔيرة صالحة تقوم إلا في الحالات التي تنص Rليها القوانين إلا Hٔن تطبیقها لا 
Nلتطبیق في مجال اfٔضرار البیklة التي تحدث نkP#ة  الاiٕلال &لالتزامات القانونیة، ولكن السؤال ا!ي یطرح 

 ما مدى ملاءمة نظریة المسؤولیة المدنیة الموضوعیة مع طبیعة وخصوصیات اfٔضرار البیklة؟
 ٔH ابة عن هذا الإشكال یبدوgٕن تطبیق هذه اHٔ ة ما دامklضرار البیfٔكثر تلاؤما مع اHٔ ساس الموضوعيfٔن ا

النظریة یضمن Nلضحیة الحصول عن التعویض دون Hٔن تحم= عK إثبات الضرر، كما Hٔن رابطة الس±بkôة تبدو 
، إلا Hٔكثر سهوú فkكفي Hٔن 4كون هناك Rلاقة س±بkôة م®اشرة بين خطورة ال´شاط واس±تOOائیة الضرر الناجم عنه

 .Hٔن الطابع العلاN óلمسؤولیة المدنیة ¥البا ما يحول دون تغطیة وإصلاح العدید من اfٔضرار البیklة
إن النظام القانوني Nلمسؤولیة المدنیة 7ر4كز Rلى الطابع العلاó، بمفهوم Hٔكثر دلاHٔ úن المسؤولیة المدنیة لا 

ولیة وفق الإجراءات والشروط القانونیة التي تثار إلا إذا 4رتب ضررا ا!ي �س±توجب تحریك دعوى المسؤ 
 .1تنص Rليها القواRد الخاصة ٕ&جراءات اFعوى

إن الهدف العلاN óلمسؤولیة المدنیة بوgه Rام Hٔدى إلى إفلات العدید من اfٔضرار البیklة من قواRدها 
دت الوضع Hٔكثر، �ون وإجراءاتها، فضلا عن ذ# فإن طبیعة الضرر الب�ئي وiاصیته °نPشاریة هي التي عق

Hٔن اfٔضرار البیklة في ¥الب اfٔحkان لا تعتد &لإطار الجغرافي ولا &لنطاق الزماني، فقد تقع كارثة بیklة في فترة 
 .زمOیة معینة، ولكن 0ٓHرها وانعكاساتها تترتب Rلى عقد Hٔو عقد7ن من الزمن
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سواء Rلى مس±توى الفقه والقضاء Hٔو  إن النظریة الموضوعیة رغم ما حققZه وما زالت تحققه من انتصار
الPشریع، إلا Hٔن خصوصیة اfٔضرار البیklة تجاوزت كل هذه °نتصارات والن#ا�ات التي Hٔحرزتها النظریة ولا 
اس±تدل Rلى ذ# Hٔكثر من الا0ٕرة بعض اfٔضرار الناتجة عن Hٔشكال الهندسة والتعدیل الوراثي التي Hٔعجزت 

لمرئیة �ون Hٔن اfٔضرار البیولوجkة الناتجة عن عملیة التعدیل الوراثي والهندسة الفكر القانوني بخاصیتها ¥ير ا
الجی´kة  ¥البا ما تrتئ Rلى شكل جس±)ت صغيرة ودقkقة gدا یصعب رؤ7تها &لعين ا3ردة وHٔحkا* لا يمكن 

 .N1لحواس Hٔن تتلمسها
طرح العدید من الإشكالات القانونیة التي !# فإن النظام القانوني Nلمسؤولیة المدنیة عن اfٔضرار البیklة ی

 جعلته في مrOىٔ عن اfٔضرار البیklة الخطيرة والمتطورة، فما هي هذه الإشكالات القانونیة؟
 المش1ت القانونیة الناجمة عن تطبیق قواRد المسؤولیة المدنیة عن اfٔضرار: المطلب الثاني   

سؤولیة المدنیة عن اfٔضرار البیklة سواء بمفهو.ا إن Hٔهم المش1ت التي تترتب عن تطبیق قواRد الم 
ال1س±یكي ا!ي �سOPد Rلى فكرة الخطrٔ التقصيري Hٔو بمدلولها الحدیث القائم Rلى Hٔساس الضرر، تطرح العدید 

 .والعدید من المش1ت القانونیة س±نكZفي من iلال هذه اFراسة إلى الإشارة إلى Hٔهمها
 نیة تتعلق ٕ&ثبات رابطة الس±بkôةمش1ت قانو : الفرع الثاني   

إن اfٔضرار البیklة مZعددة المصادر والعوامل، كما تتعدد مخاطرها ونتائجها، fٔنه قد ینجم عن الفعل الوا�د 
Rدة Hٔضرار بیklة، ولا شك Hٔن المميزات الخاصة Nلضرر الب�ئي لها تrثٔير �بير Rلى تحدید وإثبات رابطة الس±بkôة 

تمث� في الضرر الواقع، ورابطة الس±بkôة القانونیة المتعارف Rليها في  القواRد العامة بين الفعل والنkP#ة الم 
Nلمسؤولیة المدنیة لا 4كفي و�دها لإس±ناد النkP#ة إلى الفعل في مجال اfٔضرار البیklة، !# اهتدى الفقه 

لعلمیة والقانونیة، فلم یعد المعاصر إلى مجموRة من الحلول و°فتراضات لاس±) ضرورة التفرقة بين الس±بkôة ا
مجد� °عJد فقط Rلى ربط الفعل &لنkP#ة نظرا لتعقد اfٔضرار البیklة وتطورها السریع وظهور Hٔضرار لم 4كن 
موجودة من ق®ل، والس±بkôة العلمیة تتطلب إثبات ز�دة مادة معینة في الوسط الب�ئي مما یثôت تفاقم الضرر 

ة الفOیة والرجوع إلى الإحصائیات العلمیة والت,الیل البیولوجkة التي تثôت وهذا یتطلب °سOPاد إلى الخبر 
 .التفاRل العلمي بين مختلف المواد المPسô®ة في ضرر التلوث

!# فقد *دى بعض الباح<ين المعاصر7ن بضرورة اRٕادة النظر في النظر�ت ال1س±یكkة المعمول بها وفق 
 مع طبیعة اfٔضرار البیklة ؟القواRد العامة، وتطبیق ما یJشى 

 مش1ت قانونیة تتعلق ٕ&صلاح اfٔضرار: الفرع الثالث   
، إن )إصلاح الضرر الب�ئي وتعویض الضرر الب�ئي(يجب الإشارة بدایة Hٔنه لا بد من التفرقة بين عبارتين 

ویض ضحا� الضرر وهذا هذه اifٔيرة تعني Hٔن الضرر الب�ئي قد وقع والوس±ی� القانونیة الخاصة بمعالجته هي تع
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اifٔير ¥البا ما یتwذ صورة التعویض بمقابل نقدي، لصلاح الضرر یتعلق &لتعویض العیني وهو اRٕادة ا3ال إلى 
ما كان Rلیه، وهو ما لا يمكن تصوره في مجال اfٔضرار البیklة إلا *درا gدا، Hٔن تضرر اfٔوساط الطبیعیة 

بیعتها لا يمكن معه اRٕادة الحال إلى ما كان Rلیه، وهذا النظام اifٔير وانقراض الموارد البیولوجkة وتغیير ط 
یتطلب اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونیة لتطهير اfٔما�ن وإزاú المادة التي ïسôب في تفاقم وز�دة الضرر 

 .الب�ئي
 مش1ت قانونیة تتعلق بتعویض اfٔضرار البیklة: الفرع الرابع   

د القاضي في تعویضه لÌٔضرار البیklة Rلى وس±ی� التعویض انقدي وهو ما لا یتلاءم مع طبیعة ¥البا ما یعتم
وخصوصیة fٔHٔضرار البیklة، فضلا عن ذ# فاfٔضرار التي تص�ب اfٔملاك والعناصر الطبیعیة 4كPسي قيم 

iير لها قيمة ثقافkة، مما حضاریة س±یاس±یة وفي اfٔ  –مختلفة ومZعددة، فه2ي تتضمن قيمة جمالیة و4ريخیة اقZصادیة 
يجعلها Hٔملاك ذات طبیعة iاصة، ولا شك Hٔن هذه الخصوصیة تؤدي إلى صعوبة تقkيم اfٔضرار البیklة &لاعJد 
Rلى النظام القانوني Nلمسؤولیة المدنیة ا!ي یPسم بنوع من الجمود والمحدودیة ف) یتعلق بوسائل تعویض 

 .klةاfٔضرار وتطبیقها Rلى اfٔضرار البی 
وفي اifٔير Hٔشير إلى Hٔن مش1ت قانونیة كثيرة یثيرها تطبیق نظام المسؤولیة المدنیة Rلى اfٔضرار البیklة 
وهي التي Hلٓت بPشریعات مختلف دول العالم إلى تôني قواRد وHٔحكام من شrنهٔا Hٔن 4راعي خصوصیة اfٔملاك 

 فقد Hٔسفرت التطورات التي عرفتها القوانين الخاصة البیklة والمنافع الناجمة عن صیا[تها والمحافظة Rليها، وفعلا
بحمایة البیklة عن تôني مجموRة من المبادئ التي تحقق الحمایة القانونیة Nلب�¹ة بrسٔلوب يحول معه إصابة هذه 
ها بتطبیق Hٔحكام المسؤولیة المدنیة بمفهو.ا ال1س±یكي وهدفها العلاó، ومن  اifٔيرة بrضرٔار �س±تحیل تدار̂

لمبادئ التي �رس±تها الPشریعات الخاصة بحمایة ومنها المشرع الجزا@ري Rلى غرار م®ادئ مؤتمر ریدي gانيرو بين ا
 .م®دHٔ °حZیاط

هذا اifٔير ا!ي یعد من و�ة نظري من Hٔكثر المبادئ ا¢س#اما مع خصوصیة اfٔضرار البیklة !# 
ة اfٔضرار البیklة ما یقصد بمبدHٔ °حZیاط؟ وما ïHٔساءل Hٔمام عجز قواRد المسؤولیة المدنیة وقصورها في تغطی

 .هي طبیعته القانونیة؟ وما هي شروط تطبیقه؟ و�یف �ساهم م®دHٔ °حZیاط في التخفkف من اfٔضرار البیklة
 م®دHٔ °حZیاط Aلٓیة لمنع وقوع اfٔضرار البیklة:  المبحث الثالث    

من gHٔل حمایة الب�¹ة تiٔrذ اFول Rلى نطاق « :ایليgاء في المبدHٔ الخامس عشر من مؤتمر ریدي gانيرو م
واسع &لمنهج الوقائي حسب قدراتها، وفي �اú ظهور Hٔخطار ضرر جس±يم لا سkôل إلى عكس اتجاهه، لا 

 .1»�س±تwدم °فZقار إلى التیقن العلمي سô®ا لتrجkٔل اتخاذ تدابير تPسم بفعالیة التكلیف لمنع تدهور الب�¹ة
 

                                                           

 ".بحمایة البی´kة في إطار التنمیة المس±تدامة"الخاص  1992مؤتمر ریودي gانيرو، البرازیل  - 1
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 Zدیدة منهالقد ظهر م®د °حR سمیاتPلمانیا وقد عرف بHٔ یاط في : Hٔتراز وم®د�° Hٔالحیطة، م®د Hٔم®د
، وهذا في بدایة الس±بعینات بهدف ضمان إصلاح اfٔضرار °حJلیة التي تلحق &لكائنات الحیة 1°�تراس

بذ# م®دHٔ معترف به الôشریة والحیوانیة والنباتیة ïسôب التعویض إلى مختلف مخاطر المواد الكيمیائیة، ولیصبح 
في المؤتمرات اFولیة والقوانين الوطنیة، فماذا یعني المبدHٔ؟ وما هي طبیعته القانونیة وماهي شروط تطبیقه؟ وما 

 .مدى تلاؤمه في التطبیق Rلى اfٔضرار البیklة
 الإطار العام لمبدHٔ °حZیاط: المطلب اfٔول   

ب اfٔضرار البیklة اخZلفت اfرٓاء الفقهیة õشrنٔ تعریفه إن م®دHٔ °حZیاط Aلٓیة قانونیة لإصلاح وتجت´
وتحدید طبیعته القانونیة، ولتطبیق المبدR Hٔلى اfٔضرار البیklة فإنه &س±تقرائنا NلمبدHٔ الخامس عشر ضمن مؤتمر 
ریدي gانیور هناك ثلاث شروط محاطة &لمبدHٔ حتى تتحقق مOه الحمایة القانونیة Nلبیklة بrسٔلوب Hٔكثر دRامة 

 .قارنة بقواRد المسؤولیة المدنیةم
 تعریف م®دHٔ °حZیاط: الفرع اfٔول

إن المعنى اfكٔثر تداولا لمبدHٔ °حZیاط هو اعتباره مجموRة من التدابير المتwذة بهدف وتجنب الضرر ق®ل 
ة وgد مصدره وقوRه Nل,د من 0ٓHره المحتم�، وهو عبارة عن إجراء وقائي يهدف إلى تدعيم الحمایة القانونیة Nلب�¹

في المؤ�رات اFولیة Hٔهمها مؤتمر ریودي gانيرو ا!ي تOôاه صرا�ة من iلال المبدHٔ الخامس عشر، كما Hٔشارت 
&لإضافة إلى اتفاقkة  1991واتفاقkة &ما�و س±نة  1992إلیه الك<ير من الاتفاقkات اFولیة كاتفاقkة ها¢سكي س±نة 

كما تOôاه المشرع الجزا@ري في القانون الإطاري Nلب�¹ة الصادر س±نة  .9922التغيرات المناخkة المبرمة Hٔیضا س±نة 
2003. 

إن م®دHٔ °حZیاط هو م®دHٔ �دیث ال´شrةٔ ظهر في مجال القانون اFولي بهدف تدعيم الحمایة القانونیة Nلب�¹ة 
بیklة من اfٔضرار التي تصیبها، وهذا õسôب تدارك اFول لوجود Hٔخطار رهیبة وتهدیدات عنیفة ومشاكل 

Rالمیة المصدر، &لغة الخطورة والجسامة وا�ت ولا زالت توgه الب�¹ة، وقد احتمل هذا المبدHٔ مكانة &رزة في 
قواRد القانون اFولي لاس±) في بنود الاتفاقkات التي ذ�ر*ها سابقا، التي ¢س±تwلص من معملها تعریف مZفق 

والتقOیة لا يمكن Hٔن 4كون سô®ا في Rدم اتخاذ Rلیه لمبدHٔ °حZیاط وهي �ون نقص المعارف العلمیة 
°حZیاطات الضروریة التي تحول دون وقوع اfٔضرار والكوارث البیklة وهو التعریف ا!ي تOôاه المشرع 

م®دHٔ الحیطة ا!ي يجب بمقZضاه Hٔلا 7كون « :  الجزا@ري من iلال المادة الثالثة مOه التي عرفت المبدHٔ كالتالي
                                                           

ونیة شهریة صادرة ، مقال م´شور في مج� مOير التنمیة والب�¹ة، مج� إلكتر "دكتور، ح®یب معلوق، عندما یتم خرق م®دHٔ °حZیاط - 1
 .2009س±نة  18عن مركز العمل التنموي، العدد 

، ص Hٔ2012كتوÓر  26عماد إشوي، الطبیعة القانونیة لمبدHٔ المحیطة في الاتفاقkات اFولیة المنظمة Nلب�¹ة، مج� الفقه والقانون العدد / د - 2
 .06، ص05
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ت نظرا Nلمعارف العلمیة والتقOیة الحالیة، سô®ا في تiٔrير اتخاذ التدابير الفعلیة والمتناس±بة، Rدم توفر التقOیا
úصادیة مق®وZضرار الجس±يمة المضرة &لب�¹ة و7كون ذ# بتكلفة اقfٔلوقایة من خطر اN«. 

المناخkة س±نة  وهو تقریبا نفس التعریف ا!ي تOôاه مؤتمر قمة اfٔرض ریودي gانيرو وكذ# اتفاقkة التغيرات
تتwذ اfٔطراف تدابير الحیطة لاسP®اق Hٔس±باب تغير المناخ Hٔو الوقایة منها Hٔو تقلیلها إلى « :التي gاء فيها 1992

الحد اfٔدنى وNلتخفkف من 0ٓHره الضارة وحfk توgد تهدیدات بحدوث ضرر جس±يم Hٔو ¥ير قابل للإصلاح، لا 
 .»...�سôب لتrجkٔل اتخاذ هذه التدابير ی´®غي التذرع &لافZقار إلى یقين Rلمي قاطع

والملاحظ من iلال اس±تقرائنا لهذه التعاریف التي تتOôاها كل من الفقه والPشریع والاتفاقkات اFولیة، إن 
احJلیة الضرر، جسامة (كل هذه التعاریف 4ركز في تحدیدها لمبدHٔ الحیطة Rلى ثلاث عناصر جوهریة وهي 

 ).اifٔير افZقار المعارف العلمیة والتقOیة التي تثôت وقوع الضرر الب�ئيالضرر مما یصعب إصلا�ه وفي 

 الطبیعة القانونیة لمبدHٔ °حZیاط: الفرع الثاني   
في الحقkقة Hٔن Rدم دقة مفهوم م®دHٔ °حZیاط Hٔدت إلى غموض �بير في تحدید طبیعته القانونیة، &لإضافة 

یة في صیا¥ة مفهوم مو�د NلمبدHٔ ،Hٔدى إلى Rدم تحدید طبیعته 4ردد الPشریعات اFاiلیة والاتفاقkات اFول 
تحدیدا دقkقا وملزما حتى تمنح Ã الصفة القانونیة كمبدHٔ والملاحظ Hٔن الPشریعات اfٔوروبیة اخZلفت õشrنٔ 

�ين الطبیعة القانونیة NلمبدHٔ م<ل الPشریع الهولندي ا!ي یعتبر مجرد م®دiHٔ Hٔلاقي، وكذ# الPشریع اfٔلماني، في 
التي  2007من قانون  Hٔ13/02ن الPشریع البلجیكي اعتبره م®دN Hٔلمسؤولیة وهذا ما �س±تwلص من نص المادة 

تقضي Óرفع اFعوى القضائیة لمنع وقوع اfٔضرار ولو كانت محتم� Hٔو وش±یكة الوقوع في �ين Hٔن الPشریع الفر¢سي 
القانونیة Nلب�¹ة وتبعه في ذ# المشرع الجزا@ري فقد اعتبره من المبادئ الجوهریة Nلحمایة  1995الصادر س±نة 

ا!ي نص Rلیه &عتباره م®دHٔ قانونیا إلى gانب العدید من المبادئ القانونیة كمبدHٔ الوقایة، م®دHٔ التنمیة 
 .المس±تدامة، م®دHٔ الملوث اFافع وم®دHٔ المشاركة

إلیه سابقا gاءت Rلى شكل قاRدة  المشار 03/10والملاحظ Hٔن صیا¥ة المبدHٔ في المادة الثالثة من قانون 
Hمٓرة بحیث یلزم المشرع &تخاذ الإجراءات لحمایة الب�¹ة من خطر اfٔضرار °حJلیة، ولو لم تتوافر الخبرات 

 ٔHة لتطبیق المبدkالكاف. 
من iلال اس±تعراضي fٔهم الPشریعات التي توl بتكkف المبدHٔ من الناحkة القانونیة يمكن Hٔن Hٔتوصل إلى 

Hٔنه م®دHٔ قانونیا ملزما، لكOه في �اgة إلى Hٔرضیة قانونیة لPسهیل تطبیقه في مجال اfٔضرار البیklة ما دام القول 
 .Hٔن شروط تطبیقه واضحة

 شروط تطبیق المبدHٔ ومدى ا¢س#ا.ا مع خصوصیة اfٔضرار البیklة: المطلب الثاني   
الاتفاقkات اFولیة Hٔو في القوانين الوطنیة  إن اfٔحكام الPشریعیة التي Hٔشرت اêٕيها سواء تm التي وردت في

لاس±) الPشریع الجزا@ري، كلها تتفق Rلى Hٔن تطبیق المبدHٔ یقZضي  توافر ثلاث شروط Hٔساس±یة و&س±تقرائنا 
 .لهذه الشروط يمكن معرفة إمكانیة تطبیق المبدA Hٔلٓیة لإصلاح Hٔو مOع وقوع اfٔضرار البیklة



2016مجلة البحوث العلمیة في التشریعات البیئیة                العدد السابع   

 

- 23 - 

 

 Hٔ °حZیاط Rلى اfٔضرار البیklةشروط تطبیق م®د: الفرع اfٔول   
يمكن اس±تwلاص Hٔهم الشروط المتعلقة بتطبیق  03/10&س±تقرائي Nلحكم الوارد في المادة الثالثة من قانون 

المبدHٔ، فالمشرع الجزا@ري نص صرا�ة Rلى Hٔن ق� المعارف العلمیة والتقOیة لا تحول دون تطبیق المبدHٔ واتخاذ 
من خطر اfٔضرار الجس±يمة الناجمة عن ال´شاطات °قZصادیة والتكOولوجkة، الإجراءات الضروریة Nلوقایة 

&لإضافة إلى ذ# فإن المشرع ركز Rلى درgة جسامة الضرر مما یصعب إصلا�ه بعد وقوRه وهي الميزة التي 
یق جعلت م®دHٔ °حZیاط Hٔكثر ضمانة في مجال تغطیة اfٔضرار البیklة فضلا عن احJلیة وقوع الضرر، فZطب 

المبدHٔ لا ی´Zظر وقوع اfٔضرار فعلا، وإنما 3رد وجود مؤشرات توl بوقوRه لم تتOôاها المعارف العلمیة يمكن 
 ٔHن نلمس ثلاث شروط لتطبیق المبدHٔ لى غرار ذ# يمكنRو ،Hٔتطبیق المبد. 

 "Rدم إلزامkة الإثبات العلمي"ق� المعارف العلمیة والتقOیة  -Hٔولا
قامة اFلیل Rلى واقعة ما لتrٔ�ید وجودها من Rدمه Hٔو إقامة الرهان لتrٔ�یدها، فإن إذا كان الإثبات هو إ 

م®دHٔ °حZیاط 7راهن Rلى كل المعارف العلمیة والتقOیة كي یتم تطبیقه، بل حتى في �اR úدم توافر المعارف 
ل´شاطات الإ¢سانیة التي العلمیة Hٔو نقصها وRدم كفا7تها، وRلیه فمبدHٔ °حZیاط تدار�ت به الPشریعات خطورة ا
 .وصلت إلى RHٔلى عتبات ا7اطر واfٔضرار التي 4زامOت مع التطور التكOولوó الهائل

 احJلیة وقوع الضرر -0نیا
إن الضرر °حJلي هو ضرر ¥ير محقق الوقوع فقد 7كون هناك فعل ضار ولكن نkPجته ¥ير مؤكدة فلا 

دHٔ لا یطبق في �اú اfٔضرار المؤكدة، لهذه اifٔيرة تنطبق Rليها قواRد �س±تحق التعویض إلا إذا وقع، وRلیه فالمب
 .المسؤولیة المدنیة التي ïشترط في الضرر القابل Nلتعویض Hٔن 7كون مؤكدا

 اتصاف الضرر &لجسامة -0لثا
ئیة، إن الفقه المعاصر اتجه إلى تrٔ�ید Hٔن م®دHٔ °حZیاط لا یطبق إلا في �اú وجود Hٔضرار جس±يمة واس±تOOا

فضلا عن اعتبارها Hٔضرار احJلیة فجسامة وخطورة هذه اfٔضرار تجع= من الصعب الإصلاح بمقZضى القواRد 
 .المتعلقة &لتعویض المنصوص عنها في القواRد العامة Nلمسؤولیة المدنیة

 إن الهدف من اس±تعراض الشروط الخاصة بتطبیق المبدHٔ هو معرفة مدى ا¢س#ا.ا مع خصوصیة اfٔضرار
 .الب�¹ة

 مدى ا¢س#ام شروط المبدHٔ مع طبیعة اfٔضرار البیklة: المطلب الثاني   
ما دام Hٔن المبدHٔ 7ر4كز Rلى شروط Hٔساس±یة لتطبیقه كمبدHٔ قانوني فالملاحظ من iلال هذه الشروط Hٔنها 

تنطبق إلا في  Hٔكثر تناس±با مع خصوصیة اfٔضرار البیklة مقارنة مع وقاRد المسؤولیة المدنیة، فهذه اifٔيرة لا
 Hٔن تطبیق م®دHٔ ة، في �ينklضرار البیfٔلٓیة لتعویض اA دRل هذه القواiوقوع الضرر، و&لتالي تتد úا�
°حZیاط یتعلق &fٔضرار °حJلیة ¥ير مؤكدة الوقوع، وRلیه فإنه يجب اتخاذ الإجراءات و°حZیاطات 

ابیة لمبدHٔ °حZیاط مقارنة مع قواRد المسؤولیة التي الضروریة لمنع وقوع الضرر من Hٔساسه وهذه الخاصیة الإيج
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لا تتحقق مع تطبیقها هذه الحمایة القانونیة إن اfٔضرار البیklة لو وقعت &لفعل fٔدى ذ# إلى صعوبة إصلا/ا 
. في الواقع، fٔنه من الصعب اRٕادة الحال إلى مكان Rلیه وإصلاح اfٔوساط المتضررة من جراء التلوث الب�ئي

 اتخذت تدابير وإجراءات معالجة م<ل هذه اfٔضرار إن م®دHٔ °حZیاط �ساRد Rلى الوقایة من Hٔخطار قد .ما
 .لا ïسمح الوسائل المتوفرة بتدارك نتائجها، مما یتطلب اifٔذ &لوسائل الوقائیة

° Hٔلمسؤولیة المدنیة والنظام القانوني لمبدN لاف الواضح بين كل من النظام القانونيZیاط هو �ون و°خZح
اfٔولى لها هدفا Rلاجkا حkث يحدد مجال تطبیقها لوقوع الضرر فعلا، ولا عوى بدون مصل,ة مؤكدة، في �ين 
Hٔن م®دHٔ °حZیاط یقZضي التطبیق حتى ولو لم 4كن اfٔضرار مؤكدة الوقوع، ولا شك Hٔن القوانين الإجرائیة 

تعلقة &لتدiل الوقائي Fرئ اfٔضرار ولو كانت احJلیة وهو �الیا تت#ه Hٔیضا إلى مسا7رة هذه النظرة الجدیدة الم 
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي تب´ت فكرة المصل,ة المحتم�  13ما لمس±ناه من iلال حكم المادة 

 .تماش±یا مع معطیات الس±یاسة الPشریعیة الحدیثة
 :الخاتمة   

هو انعكاساتها الخطيرة Hٔدت إلى قصور �بير في قواRد المسؤولیة إن الب�¹ة بمفهو.ا الفني وطبیعتها الخاصة و 
المدنیة gfٔل إصلا/ا وقد تعرضت من iلال هذه اFراسة إلى بعض جوانب القصور، إلا Hٔن ثمة العدید من 
ا3الات اfٔخرى التي يمكن Hٔن تلمس من iلالها مدى صعوبة تطبیقها Rلى اfٔضرار البیklة، مقارنة مع المبادئ 

قانونیة التي تب´تها الPشریعات الحدیثة لاس±) م®دHٔ °حZیاط وم®دHٔ الوقایة التي تحتاج إلى Hٔرضیة قانونیة ïسمح ال
بتطبیقها لتغطیة وإصلاح العدید من اfٔضرار البیklة ولو اتخذت الإجراءات الكف�k بمنع وقوعها fٔدى ذ# إلى 

 .القضاء Rلى العدید من اfٔضرار البیklة
 :المراجعقائمة    
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